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                                                                                                  الجمهوريــة التونسيـــة

 وزارة العدل       

 الحمد لله وحده                                           محكمة التعقيب

 ددــ87537ـالقرار التعقيبي عـ

 23/10/2019: تاريخ القرار

 قرار تعقيبي جزائي

 : أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه

 :ين التعقيب المقدم يلبطبعد الاطلاع على م

  05/02/2019بتاريخ  " م د "من طرف المتهم -1

 08/02/2019بتاريخ  " ع ع " طرفمن و-2

  بما يفيد خلاص المعاليم القانونية  مصحوبين 

اريخ بتالعسكرية ب  ـدد الصادر عن محكمة الاستئناف16731عـ الحكم الجنائيطعنا في 

وفي  قضت المحكمة نهائياحضوريا بقبول الاستئناف شكلا المتضمن ما يلي : " 31/01/2019

 "محكوم عليهما على الالقانونية الحكم الابتدائي وحمل المصاريف  باقرارالاصل 

 سة وبعدالجلبهاته المحكمة والاستماع لشرحه  وبعد الإطلاع على تقرير السيد المدعي العام لدى

 الإطلاع على اسانيد الطعن وعلى كافة الاوراق وعلى القرار المطعون فيه .

 لملف قضية الحال توحيدا للاجراءات. 87544ية عدد ضم القض بعد الاطلاع على قرارو

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يأتي : 

 من حيث الشكل

ة  لقانونيا ماجميع شكلياته الصفة واستوفيا مل القانوني وممن لهلتعقيب في الأجا البحيث قدم مط

 بالقبول شكلا . ةحريت فكان

 من حيث الاصل :

وبمباشرة الوكيل اعلى  2016نوفمبر  29ه بتاريخ انالقضية   انتجت الابحاث المجراة فيحيث 

وصولات البنزين على مستحقيها حة العسكرية شرع في توزيع عمله بالادارة العامة للص "ع ر "
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من الضباط السامين التابعين للادارة المذكورة وبقية المصالح التابعة لها الى حد الوصول الى 

المقدرة بعدد ستة وصولات من بنزين رفيع خالي من الرصاص  " ص.خ"مستحقات الرائد طبيب 

وصل بنزين  66بما يعادل  جدها ،عندها قام بجرد كامل للوصولات فتبين انها ناقصةالتي لم ي

رض من طرف ضابط العدالة العسكريةتوجهت فأعلم آمريه بالموضوع وبعد التحري في الغ

وببلوغ الامر الى النيابة العسكرية  " م .د "والرقيب  "ع.ع " الشكوك نحو المتهمين الرقيب اول 

    أذنت بفتح بحث تحقيقي في الموضوع كان منطلق قضية الحال .

تئناف بمحكمة الاسالعسكرية  دائرة الاتهاماحالت د استيفاء الابحاث في القضية بعحيث  و

ية ئناالدائرة الجانظارعلى  ينالمتهم 29/03/2017المؤرخ في  99748/9بمقتضى قرارها عدد 

ل ة من محالسرقة الموصوف من اجل املمقاضاته بتدائية العسكرية الدائمة بتونسبالمحكمة الا

 . من المجلة الجزائية  261و260و258ول الفصطبق تعمال مفاتيح مفتعلة مسكون باس

ي القاضعن المحكمة المذكورة ــدد 17469الحكم الابتدائي عـ 16/01/2018فصدربتاريخ  

جن كل سما و"ع.ع " فيما نسب اليه " م .د " و ين بثبوت ادانة المتهم حضورياابتدائيا :"

ف كل القانونية عليهما واسعامصاريف الوحمل  اثنين  ينمدة عامذلك من اجل واحد منهما 

 .واحد منهما بتأجيل تنفيذ العقاب البدني وتحذيرهما مغبة العود المدة القانونية 

 علاه أوفق نصه المبين وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في القضية  ه المتهمانفاستأنف

 له  : اناسب" م .د " المتهم و الذي تعقبه /1

 ازن بينلم يووالحكم المنتقد انبنى على اسانيد واهية  بمقولة وانلقانون وتحريف الوقائع خرق ا

تبر ينما اعائي حفضلا عن التوسع في النص الجزقرائن البراءة المتوفرة  و قرائن الادانة الواهية 

ل قبوري الاستاذ محمد رضا الاجهومحاميه وطلب  المنشأة العسكرية من قبيل المحل المسكون 

 حالة.ل بنقض القرار المطعون فيه دون إمطلب التعقيب شكلا وفي الاص

محل ة ان بمقولخرق القانون ناسبا له "ع.ع " المتهم الاستاذ  في حق وتعقبه  /2

ن على نه كاولا يمكن وصفه باي حال من الاحوال بالمحل المسكون مبينا االسرقة هو محل اداري 

الحكم  و قد طلب نقضم ا ج  155د التقرير الارشادي احتراما للفصل محكمة الموضوع استبعا

 المطعون فيه مع الاحالة .
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 المحكمة

 :المتعلق بالموازنة بين قرائن الادانة وقرائن البراءةعن عن المط-1

 قانونيةج الحيث انه من المسلمات ان محكمة الاصل لها حرية تقدير الوقائع و استخلاص النتائ

 وانونيا قيلا منها ولا رقابة عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة و ذلك بشرط تعليل قرارها تعل

جلة ممن  168مستساغا استنادا الى ما له اصل ثابت بملف القضية تطبيقا لاحكام الفصل 

 جراءات الجزائية .الا

 حكمةموحيث انه رجوعا الى مظروفات ملف القضية و اسانيد القرار المطعون فيه تبين ان 

ا منها واستخلصت م براءة على حد السواء الموضوع قد وازنت بين قرائن الادانة وقرائن ال

 نة.دافي خصوص مبدا الاوكان حكمها معللا  ثبوت ادانة المتهمينبيقنع وجدانها الخالص 

 : عن المطعن المتعلق بظرف التشديد المتمثل في المحل المسكون-2

ب آمر مكتالمتمثل في بان المحل المعني بواقعة السرقة هو محل اداري حيث دفع المعقبان 

 لا ينطبق عليه وصف المحل المسكون .ضابط العدالة العسكرية ،و

ن محل ب عن السرقة الواقعة ممن المجلة الجزائية تعاق 261و260احكام الفصلين وحيث ان 

 مسكون باستعمال مفتاح مفتعل .

ناء او بمن المجلة الجزائية ان " المقصود بالمحل المسكون هو كل  267وحيث اقتضى الفصل 

صود أو خيمة أو مكان مسيج معد لسكنى إنسان ويعتبر المحل مسكونا بالمعنى المقمركب 

المحلات  م ج 268كما عدد الفصل قوع الجريمة "ولو لم يكن أحد نازلا به عند و 260بالفصل 

التي تعد في حكم المحل المسكون حين اقتضى أن " الصحون ومحلات تربية الطيور 

ياج ها سلوالاسطبلات والمباني الملاصقة لإحدى المحلات المبينة بالفصل المتقدم ولو كان 

 ت المسكونة "خصوصي في السياج العام للمحل أو بحرمه العام تعتبر من المحلا

بالادارة العامة للصحة  مصلحة السياراتجدت من موضوع قضية الحال وحيث ان السرقة 

الا انه لا شيء بالملف يفيد ان المكتب الاداري التابع لتلك المصلحة يمثل محلا العسكرية 

ا مسكونا او من توابع احد محلات السكنى سيما وانه لا وجود لمحضر معاينة لموطن الواقعة بم
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 268و 267يؤكد بصفة جازمة ان السرقة تمت من محل مسكون على معنى احكام الفصلين 

لف القانون حين اعتبر وان السرقة االمتقدمين في الذكر وتبعا لذلك فان القرار المنتقد قد خ

 موصوفة لوقوعها من محل مسكون بما جعله عرضة للنقض في هذا الخصوص.

 رشاد :قرير الاتعن المطعن المتعلق ب-3

 هو محضر رسمي محررتقرير الارشاد المحرر من طرف ضابط العدالة العسكرية حيث ان 

خصيا ماسمعه شبوصفه احد ماموري الضابطة العدلية  وفق الصيغ القانونية و ضمنه محرره 

تماده تعين اعو بالتالي فان له حجية سائر المحاضر واثناء مباشرته لوظيفه "ع.ع " من المتهم 

 من م.ا.ج . 155و 154ثبت ما يخالفه وفقا لاحكام الفصيل ما لم ي

هذا  ر فيوحيث ان محكمة القرار المنتقد قد احسنت تطبيق القانون و اجابت عن الدفع المثا

 الخصوص بماهو تعليل قانوني مستساغ.  

                                                                         .                               

 و لهذه الأسباب

 حالةفي الاصل بنقض  الحكم المطعون فيه واالتعقيب شكلا و يقررت المحكمة  قبول  مطلب

 ء الاعفا ى معالقضية على محكمة الاستئناف العسكرية ب لاعادة النظر فيها مجددا بهيئة اخر

ئية الرابعة عن الدائرة الجنا2019وبر اكت 23وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الاربعاء 

 العقيد د ينعشر المتركبة من رئيسها السيد  وعضوية المستشارين السي

وبمحضر المدعي العمومي السيد  وبمساقاضي اتبة عدة كو

 المحكمة السيدة .

رر في تاريخهوح                                                                   
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